
يج، فضلا                 . لفت د " ا دول الخل باطويح الى العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة، مشيرا الى نمط التنمية التي اختارته
دريب،                           يم والت ين مؤسسات التعل سيق التخطيطي ب اب التن ة وغي ارات التنمي داعيات خي عن عدم وجود تخطيط مسبق لت

ا ان نمو                 مضيفا ان هناك سياسات مقترحة لإصلاح سوق العمل منه               دين، مبين ى عدد الواف ا وضع سقوف قصوى عل
رب العمل والحد من                 ر مجد ل ه غي ل توظيف ى حد يجع د ال العمالة الوافدة غير مبرر بالإضافة الى رفع آلفة العامل الواف

ال الاقا                    ة اساليب احتي يج ومحارب دول الخل مات  استقدام العمالة الوافدة، مشددا على ضرورة وضع حد لتجار الاقامات ب
التي تضر باقتصادات دول المجلس، فضلا عن إعادة النظر في اساليب التعليم ليخرج الفرد مؤهلا لسوق العمل

 
ى             ا إل دة، لافت ة الواف ر مدروس للعمال آما اشار باطويح إلى ان اعداد سكان الخليج تتضاعف مما يدل على استقطاب غي

ر مسبوق         4أن عدد السكان تزايد خلال       دل غي ا                  عقود بمع ا ان احيان ع، مبين سكان مرتف دد ال ة لع ادة الطبيعي دل الزي ومع
ة         سبة العمال ال ن تكون معدلات نمو العمالة الوافدة أعلى من العمالة الوطنية، مشيرا الى ان في الإمارات على سبيل المث

دين ف       % 91الوافدة بالقطاع الحكومي   سبة الواف ذه الإشكالية حيث إن ن ومي   قائلا ان الكويت تجاوزت ه ي القطاع الحك
ة،           % 97بينما في القطاع الخاص     % 25 ة الوطني مما يدل على ان القطاع الخاص مازال غير مدرك لأهمية جذب العمال

 .قائلا إن برنامج إعادة الهيكلة لم يستطع حتى الآن حل هذه الإشكالية
 

من جانب آخر، أآد باطويح أن على الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت قدرا يعتد به من عائدات النفط               
يم     في تنمية الموارد البشرية وفي الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الخليجي وذلك من خلال الاستثمار المكثف في التعل

ة          صادية              والتدريب وفي الصحة وغيرها من مقومات التنمي رامج الاقت ة بالاستثمارات في المشاريع والب شرية مقارن  الب
ا عجزت عن                             ذا المجال إلا أنه اون في ه ا دول مجلس التع ي حققته والاجتماعية المختلفة وبالاضافة الى الانجازات الت

دة م    داد المتزاي ة للأع ل آافي ق فرص عم ي خل سكانية وف ة ال ي الترآيب ل ف شكلة الخل ة لم ول جذري ة وضع حل ن العمال
 .الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل

 
ة                  وشدد باطويح على أن اهم المعايير لإصلاح الخلل في الترآيبة السكانية وسوق العمل تتمثل في ان عملية إحلال العمال

تالي فإن الوطنية محل العمالة الوافدة يجب الا تكون على حساب الانتاجية والتي تمثل احد المحددات الرئيسية للنمو وبال                
الاحلال يكون مبنيا على أسس من الكفاءة أي بمعنى عدم التضحية بإنتاجية العامل خدمة لهدف الإحلال حتى لا يتعرض                    

 ."الاقتصاد الخليجي لخلل في معدلات النمو
 

 


